عدد خاص 
عن تجديد أصول الفقه 

٠‏ المسلم المعاصر وتجديد أصول الفقه. أ. د. جمال الدين عطية 
٠‏ التجديد بين الدعوة والدعوى: أصول الفقه نموذها. الشيخ/ عبد الله بن بيه 
٠‏ الاجتهاد بتحقيح المناط: فقه الواقع والتوقع . الشيخ/ عبد الله بن بيه 
ه ال جماع في أصول الفقه.. من الشورى إلى النظسام 

النيابي. أ زكتنق السسيلاد 
٠‏ تجديد علم الأصول: قراءة في فكر الزمام محمد باخر ١‏ 


0 العدد (41١47-1١)السنة‏ السادسة والثلاثون 
ل ربيع ذاني- جماد الأول- جماد الآخر 
رحب - شعدان - رمضان ١17١‏ ه. 


يوليو - أغسطس - سبتمبر 
أكتوبر - نوقّمير - ديسمبر ٠١١١‏ م 
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ب ١‏ حت 
بسم الم والحمد شُ والصلاة 
والسنلام علق رسال أله واه اعد 
فالمقام الرّفيع الذي احتلّه الإجماع 
واقعًا وتشريعًا في قلب الإسلام 


ع 


وغ المصير إلى دراسات مستفيضة 
في شي مناحيه؛ ومسائله التفصيلية. 
ولا يتعلق الأمر بالماضي الشريعي؛ 
أو الاحتماعي» أو السياسي للدماعة 
المسلمين فقط؛ بل يتعدى ذلك إلى 
التفكير في مشتقبل أمة الإسسلام 


"الإجماع في أصول الفقه.. 
من الشورى إلى النظام النيابي"!" 


أ. عبد الله ماشه !*" 


والمسلمين انطلاقا من الأهداف 
0 
الكبرى للإجماع7©. 7 


النظام النيابي" يُنُسِم بلغة تستثير الحمم 
نحو فتح آفاق من النقاش حول بجنا 
المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي؛ من خلال: 

- البحث حول فكرة الإجماعع 
وكيف أن الله تعالى شرف به الأمة 


(5) مث للداكتور زكي الميلاد -- رئيس تحرير مملة الكلمة - السعودية. 
ضر باحث مجمع الفقه الإسلامي -- مشروغ معلمة القواعد الفقهية - مصر, 


ل 65س 
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محصلة المسام 


المغاضر 


الإاسلامية؛ حيث جتهلها تملك عسسن 
طريق إجماعها مسصائرها بيدهاي 
تنظيم شؤون حيانماء والتخطليط 
لمستقبلها الاجتمساعي والسسسياسي 
والتشريعي مسترشدة بالقرآن والسئة 
اللذين أعطياها حق التسشريع عن 
طريق إجماعها. 

- البحث في فكرة الإجمصاع 
نفسها؛ تقعيدًا وتأصيلا؛ .معن صياغة 
أهم القضايا المتعلقة بهذا المبحث في 
صبغ تقعدية؛ موجزة ف الفاطياء 
جامعةا ف معاليهاك تثير عدا اق" 
عليه علماء أصول الفقه؛ ليسهل 
تناونها على الباحثين في العلوم 
الأخرى غير المتخصصين في علوم 
الشريعة الإسلامية. لترسم لهم هده 
القواعدٌ خريطة الإجماع عند 
المسلمين واضحة جليّة غير مشوّشة. 

- البحث في كيفية تفعيل دور 
الإجماع؛ والاستفادة به في حل 
مشكلاننا المعاصرة. 

- البحث ف طبيعة العلاقة بين 
هذا المبحث كواحد من مباحث علم 
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أصول الفقه الذثي يمثل منهج اليبحصث 
والمعرفة غنك المسلمين؛ وبين أحفسس 


فروع العلوم اللاجتماعية؛ وهر علم 


السبانينة, 

- البحث في المبدأ الذي انبئقت 
منه فكرة الإجماع؛ وهو هيدا 
الاجتهاد الجماعي؛ ومدى أهميته؟ 
وكيف يكن للأمة تطبيقه؟ وهل 
تكفي في ذلك جهود الأفراد. 
وال هيئات» والموسسات؟ أم أن الأمر 
صار بحاجة إلى جهود دوليّة على 
مستوى الأمة الإسلامية؟ حىّ عكن 
الاستفادة من هذا المبدأ على النحو 
المطلونب, 

هذه بعض الأمور الي ثارت في 
ذهينٍ عند مطالعة بحث: "الإجماع ف 


أضول الفقه ..منا لشوربئى إلى 


النظام النيابي" وبحرد إثارة النتقفاش 
وفتح الحوار حول هذه الموضوعات 
هو من حماسن هذا البحث. 

أنا من حيث التفصيل فإن هناك 
بعض النقاط الى تستدعي الوقوف 
معها؛ انطلاقًا من قسول الباحث 


-1١596 
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1 
أعاث تعفيبب على 


اعك! "الاها علي أصرل الفقة ىن م ن الباء “ورف إلى النقلام النبابي" 


أ. عبد الله هاشم 


الكريم - في ففسرة الننسائج 
والملاحظسات- ؛ "إن المعرفة لا 
تكتثمل إلا بالنقد؛ وإن النقفد بثل 
حاحة» وحاجة مستثمرة لنمو المعرفة» 
و تحددها وتطورها". 


وسأسرد أهم هله البقاط أحسسث 


5 مرتبة الإجماع بين الأدلة. 

* وظيفة الإجماع في القضايا 
الشرعية» والحاحة إلى تفعيله جيل 
مشكلات العصر. 

* الإجماع والمنحى النقدي 

5-5 0 ِ- 
تغرير مصطلح "الإجماع» 

عند طرح قضية مهمة مثل قضية 
الإجماع؛ لابد من وضوح الم صطلح 
وطجيويةا الي و ا 
المتقدمونع واستقر عليه التسأخرون 
من الأصوليرا؟ مع م الأخول في الاعتبار 
ضرورة التفرقة بين التقعيد ‏ الأصولي 
المنمضبط لقضية الإجماع من جهة؛ 


وما صاحب التطبيق في كتب الفروع 
والإلاف ٠»‏ من التجوز والتنسامح بح لي 
اذّعاء الإجماع في كثير مم 
من حهة أخرى. 

أما مصطلح الإجماع؛ فيخصد به 


5 ن المواضه» 
ا 


عند إطلافه ما تقرّره القاعدةٌ 
الأصولية: "الإجماغ المعتبر هو إجماغٌ 
الخاصة إجماعًا هاا هذا هو الإجماع 
الذي قرّر الغلماء أنه المصدر الثالث 
للتشريع؛ والذي يكشف عن حكم 
الله تعالى؛ وتحرم مخالفته؛ وتصير 
الأحكام الثابتة به قطعية خحارحة عن 
دائرة الاجتهاد. 

والمقصود بكونه إجماع الخاصّة: 
أي أنه إجماع من أهل الماع بغيقه؟ 
معن أن المعتبر في الإجماع انلق 


يتعلق بقضية شرعية إجماع امجتهدين؛ 


فمن لم يكن من علماء الشريعة 
امحتهدين فلا عبرة بمخالفقه؛ وإن 
كان عانًا في تخضصص آخير: والمعتسير 
في مسائل اللغة إجماع أهل اللغة؛ 
وت مسائل الطب ماع ع علسساة 
الطب .. وهكذا. 


11لا 
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"22 ”7 المفاصر 


والمقصود بكونه إجماعًا عامًا؛ أي 
أنه إجماع كل احنهدين؛ سواء كان 
صريحاء أو سكوتيًا؛ أما إجماع بعض 
امجتهدين كإجماع علماء المدينة عند 
المالكية» أو إجماع أهل البيت عند 
الشيعة؛ أو إجماع الخلفاء الراشدين 
فحجيتها محل خلاف بين العلماء؛ 
وليست هي المقصود عند إطلاق 
مصطلح الإجما ع7" . 

١ 35‏ - 
نشأة فكرة الإجماع 

ل الدكتور/ زكي ف الفقرة 
الثانية من بحنه بعد أن عرض ثلائة 
نملاج - من الدراسات الحديئة - 
حول صلة فكرة الإجماع ببيعة أبي 
بكر ذه: "هذه بعض الإشارات الي 
تلفت النظر إلى طبيعة العلاقة بين 
السياسة وأصول الفقه من جهة فكرة 
الإجماع؛ واليبناب أبن بق بيسيألة 
الخلافة والبيعة في الباق هذه 
الفكرة". 

وأرى أن في الربط بين انبشاق 
أصل فكرة الإجماع وبيعة أبي بكر 
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احتز الا هذه الفكرة في صورة من 
صورهاء ومظهر من مظاهرها؛ إذ 
الإجماع على بيعة أبي بكر به هو 
تطبيق عملي من تطبيقات الإجماع؛ 
شأنه شأن إجماع الصحابة د على 
جمع عثمان ذه القرآن في مصحف 
ولعيو 

كما أن هذا الربط بين نشأة 
الإجماع وبيعة أبي بكر 5ه يقالب 
الخال إلى أصل؛ في حين أن الأصل في 
نشأة فكرة الإجماع ما قرّره القرآن 
الكرم من اعثبار مسسييل المسؤمنين 
الأحدرٌ بالاتباع» وما قرّرته السنة 
النبوية من أن الجماعة عاصم عن 
المنطأ في بجموعهيا؛ وكذلك 
الوقائع المتكاثرة الى تدل على 
مشروعية الاجتهاد من حيث الأصلء 
وكيف أن الني صَيهٌ كان يقر 
أصسعابه دود في اجتهاداقم دون 
تعنيف. يقول ابن القيم: "وقد اجتهد 
الصحابة ود في زمن الني يك في 
كثير من الأحكام؟ ول يتنهم" 

ومن ذلك إقراره يي لصنيعهم؛ 


5 را 5 
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ال غير ادم تمسق م 7 ##قسسم أت أأية 
بشسمر سر 5 “قل قر 2-07 فأحصنهفء 


. 7 2 7 
د اتسو و قد ااال 92 قفر بق ١‏ مهما فية4 


2 
8-74 | 
حجر ثم ل ب سجر ونا إن بسسسوي قر بفسبة 
. عو )#0 1 60 
محسيو ها يل؛ اس أما بضاهر اللفقف 


هذا العصر ص الكتاب» والسننة) 


والاجتهاد .مفهومه الواسع الذي 
أ- | 2 مز أ 
يرججحع بي النهاية إلى إقراره ي. أما 


هن الوان الاحتهاد: وهو الاجتهاد 
الجماعي - إذا لم يجدوا 1 ف 


وحفاظهم فيشاورهم في الأمر؛ فإذا 
اتفقوا على أمر كان الرأي اللجماعي 
هو المرجعم: وإلا حسم الخليفة 
الآمر. وما يشهد لناصيل فكسرة 
الاجتهاد الجساعي . 


-١‏ ها روىق ابن يدك البر بماد 


5 " ١ 1 ١ 
إلى على سن ألي طالسب ©#ء قسال:‎ 


3 0 
0 


قلت يا رسول الله؛ الأمر يسول 
بنا؟ م بزل فية فرآن» وعم اميسل 
منك فيه سنة؟ قال: اجمع.ا له العالمين 


_- 


2 أو قال العابدين ا المسة مسن ؟ 


"أن الببي يَيهُ كان يخطب وهو مستند 
إلى جذع؛ فقال: إن القيام قد شق 
على؛ فقال له تميم الداري: ألا أعمل 
لك منبرًا كما رأيت يصنع بالشام ؟ 
فرأوا أن يتخذوه..."007). 

فهذه الوقائع وغيرها أصّلت 
بدا الشورى أو الاجتهاد الجماعي ؛ 
وساندت» وساعدت ف تبلور فكرة 
الإجماع حي وصلت هذه الفكرة إلى 
أصول الفقه. وهكذا يظهر لنا اعتبار 
الإجماع عند الصحابة 7 كجزء من 
عملية الشورى أو الاحتهاد؛ وما 


112 ا- 
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فلة المسلم 
32-3 المغاضر 
كانت بيعة أبي بكر ده إلا مسسورة 
من صوره» وليست العلة الوحيسدة 
الى نشأت عليها فكرة الإجماع. 
بد 2 بيه 
مرتبة الإجماع بين الأدلة 

يحتل الإجمارع المرتبة الثالئة بين 
مصادر التشريع؛ حيث تأي منزلته 
بعد الكتاب والسنة؛ غير أنه قد نقل 
عن بعض العلماء تقدتم الإجماع على 
النص؛ ولعل المقصود من ذلك: أن 
الممارسة العملية تحتم على المجتهد 
حيتئما يطلب الحكم أن يبدأ بمثه أولا 
بالتفتيش في مواطن الإجماعات 
الصحيحة الثابتة؛ فإن لم يجد انتتقفل 
إلى النصوص الشرعية؛ فإن لم بحجد 
لمأ إلى الاجتسياذ. أو أن المقصوة 
تقدم. الإنماع فيما علم من السدين 
بالضرورة على النص؛ لأن السنص 
الذي أجمع عليه قد اكتسب القطعية 
النامة فأصبح قطعي الثبرت قطعي 
الدلالة» فهر من باب تقديم النص 
على النص؛ ولا إشكال في ذلك”” '". 

إذا اتضح ذلك فقول الدكتور/ 
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زكي الميلاد - ص -: (أهل السنة 
يروك الإجماع حجحة) ويس _رزؤلوله 
منزلة تقرب من القياس) لسيس 

إذ يفهم منه أن القياس أعلم 
مرتبة من الإجماع عدد أهل السسنة؛ 
والفكاس جو لواب كسان مونة 


الإجماع أعلى من مترلة القياس في 
ترتيب الأدلة؛ ولذلك فقد اشترطوا 
لصحة القياس علم تمخالفة 
الإجماع”” ©. 
20 
وظيفة الإجماع في القضايا الشرعية, 
والحاجة إلى تفعيله لحل مشكلات 
العطر 
القاعدة المقرّرة عند الأصوليين 
أنه: "لا إجماع إلا عن مستند"0) 
أي: غن دليل يسكفد إليهؤ ومسبستتد 
الإجماع إما أن يكون دليلا تفصيئياء 
وإما أن يكون دليلا إجماليا؛ فإن كان 
دليلا تفصييًا ففائدة الإجماع 
ووظيفته نقل ذلك الدليل التفصيلي 


من الظنية إلى القطعية بحيث لا يجوز 


عي 1 1 *- 
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أخاث تعقيب على بحث؛ "الإجماع في أصول الففه.. من الشورى إلى النظام النيابي" 2 أ. عبد الله هاشم 


البحث ف معنهه ودلالئته بعد 
الإجماع؛ إضافة إلى تأكيد ذلك 
الدليل التفصيلي؛ وتكثير الأدلة. 

وإن كان مستند الإجماع دليلا 
إحماليًا مأخودًا من القواعد الكلية 
للشريعة؛ كتحقيق المصالح» ودرء 
المفاسد» ورفع الحرج والضررء وغير 
ذلك فإن وظيفة الإجماع وفائدته أنه 
#اتدنة عن ادال وسوائط على 
اليه ار وو د 

أما تفعيل الإجماغ في حل 
مشكلات العصر فقد لقي ذلك 
اهتمامًا ف بعض اللاراسات المعاصرة؛ 
وممن ألْف في وجوب اتخاذ الإجمباع 
مُصِدرًا لكل متيشكلاتنا: العنيصرية 
الد كتو ر/ 'أهغد هد فى كثابه: 
(الإجماع بين النظرية والتطبيق) كما 
سباق : 

ويقول الدكتور/ علئ جمعه ف 
كتابه (الإجماع عند الأصوليين): 
"ونحن أحوج إلى هذا الصدر في 
عضرنا الحاضر في حياتنا السياسية؛ 
والاحتماعية؛ وشؤون الحياة. 


والإجماع واقع إلى يوم القيامة»؛ ونرى 
إجماع العلماء في عصرنا على جواز 
استخدام الطائرات» واستخدام 
القنابل والأسلحة الحديفة في 
الحروب؛ ولم يحرّمها أحد"0". 

إذا اتضح ما سبق فإن قول 
الدكتور/ زكي - ضر ه - إجرت 
في الدراسات الأصولية عند علماء 
الإمامية مناقشات علمية معمقة حول 
فكرة الإجماع؛ ظلت تتسع وتتجدد 
وتتراكم منذ عصر السيد المرتضى في 
القرن الخامس المج ري إلى اليوم؛ 
هذه المناقشات على أهميتها وقيمتها 
لا نخدلا حنضورا واهتمامافقٍ 
الدراسات الأصولية عنند علماء 
السنة). كلام لا يعكس الواقع. 

لأن المتتبع للمصادر الأصولية عند 
غلماء السنة قليهًا ردي يدرك 
بجلاء المساحة الي شغلها مسبحث 
الإجماع في تلك المصادر؛ والمناقشات 
المستفيضة الى دارت بيهم على 
المستويات الثلاثة الى جعلوها محاور 
أساسية في بحث قضية الإجماع: 


116 ع 
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بمصلة المسلم 
27 إليعاصر 
المستوى الأول: إمكان وقوع 
الإجماع, 
المستوى الثاني ؛ إمكان العلم به 
من ابمجتهدين, 
المستوى الثالث؛ إمكسان نقلسه 
للأمة ئقلا صحيحا. 
فلا يكاد يخلو مصدر من المصادر 
الأصولية عند السنة منذ بداية تدوين 
علم الأصول وحى عصرنا هذا مسن 
تلك المباحث؛ وإن كان الغالب على 
المصادر القديمة الجانب التنظيري دون 
المنوض في الجحانب التطبيقي؛ الذي 
ظل رهنًا بكتب الفروع» ومطولات 
الخلاف؛ كما هو الال في سائر 
المباحث الأصولية وليس الإجماع 
ومع ذلك فأحيانًا ما كان يشير 
بعض العلماء إلى ضرورة تمحخيص 
دعاوى الإجماع؛ ويقوم بذلك؟؛ كما 
فمل النروي حيدما تعقب بعسض 
إجماعات ابن عبد البر؟ وفعل ابن 
ثيمية حينما تعقب بعض إجماعات 


ابن حرم. 


السنة السادسة والثلائون العدد )١1575-1١141١(‏ 


وقد أسصفى بعض الباحثين 
المعاصرين أربعة عشر موضعا مسن 
الإجماعات ال تعنبها ابن تيمية لابن 
حرم؛ قال عنها ابن نيمية: "لم يكن 
قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات 
الي عرف انتقاضها فإن هذا يزيد 
على ما ذكرناه 

ثم ظهرت بقوة في الدراسات 
الأصولية المعاصرة عند السنة 
محاولات تفعيل الإجماع وتحويله من 
مبحث نظري إلى أداة عملية؛ يمكن 
الاستفادة منها في واقعنأ المعاصر. 


(0١ 3 


وذلك من خلال أمور أربعة: 

الأمر الأول: بيان حقيقة 
الإجماع؛ وحجيته والاستفاضة في 
مناقشة منكريه؛ كما فعل الشيخ 
عبد الغ عبد المخالق ف كتابه: 
"حقيقة الإجماع وحجيته" وهو بحث 
أعده سلة لاة" اه" '). وكميسا 
فعل الدكتور/ محمد فرغلي ف كتابه: 
"حجية الإجماع وموقف العلماء 
منها 

الأمر الثائي: الاهتمام برصد 


)ا١4ذ(ر‎ 
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الممسوحة ضوئيا ب زع مططوع05لاة 0 


أبحاث تعفيب على بحعث؛ "الاجماع كقُِ أصسرل الفقه,, من الشورى إلى النظام النيابي" 


أ. عبد اللّه هاث 
. خبط لله هاشم 


الإجماعات المتقولسة ف كلسب 
الذلافيات والفروع؛ وترثيبها؛ 
ليسهل على الباحث الاستفادة منها؛ 
دون مراعاة لتمحسيص هذه 
الإإجماعات أو دراستها نقديًا. و مس 
ذلك كتاب: "موسوعة الإجمباع في 
الفقه الإسلامي" لسعدي أبو جيب؛ 
وقد حشل فيه مؤلفه ما وقف عليه 
من المسائل الي تقل فيها الإجماع. 

الالمور العاف اللححيك فق 
الإجماعات المتقوتة ونقحدذهاء 
وتمحيصها؛ ومن أهم هذه المحاولات: 
ما ذكره الدكتور محمد فرغلي ف 
كتابه المشار إليه سلفا؛ حيث أفرد 
فيه فصلا تحت عنوان: إجماعات 
يجب تحقيق ما قيل فيها من ص5 4١‏ 
إلىاض 507١‏ . 

الأمر الرابع: دراسات تبحث في 
تفعيل مبحث الإجماع؛ وطرح 
مخاولات للاستفادة مسه في الواقع 
المعاصر؛ ومن ذلاك: 

-١‏ كتاب "الإجماع بين النظرية 
والتطبيق" للدكتور أحمد حمد 


وقد قسّمه إلى قسمين: القسم 
الأول: نظريء والقفسسم الثاني: 
تطبيقي؛ قال عنه: "ومنهجنا في هذا 
القسم هو دراسة واقع الأمةء 
واستقراء معالم الإجماع فيها» وتوجيه 
الأنظار إلى النطة الراشدة في اتفاذ 
الإجماع مصدرًا عمليًا في حقل 
التشريع؛ وسياسة الأمة". 

لان ناب "التصماخ عند 
الأصوليين" للأستاذ الدكتور/ علي 
«تعية لقني #ظهررسية وبتفير 
العربية” "42 الذي أوضح فيه أهمية 
الإجماع؛ كضابط لموية دين الإسلام؛ 
حيث يحول الظئ في ثبوته أو دلالته 
إلى قطعي؛ فيخرج بذلك من محال 
الاحتهادء ويحافظ على ما اتفق عليه 
المسلمون من الثوابت الي لا تختلقف 
باحتلاف الزمانء أو المكانء أو 
الأشخاص»ء أو الأحوال. وقد عقد 
المولف مقصدًا من مقاصد هذا 
الكتاب حول الإجماع والعصر 
الحاضر؛ تئاول فيه قضيتين هامتين: 

القضية الأولى: العلاقة بين 


اا لت 
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"عه 4 والرأي العام, واشهبى فبهسسا 


1 


٠: 8 .‏ 
نر ل مأ ل #سسمسيييا الوسيية» سقس 


مماصر ين من عمجية ما أسماه الإجماع 
شي , 

مضه الثائية: الأجماع وامجسامم 
الفقهية. ناقَسُ فيها إمكان استعمال 
دليل الإجماع لحل مشكلات الأمة 
لسياسية والاقتصادية والاجتماعغية 
وغيرها؛ عن طريق المجامع الفقهية 
باتخاذ رأي موحد ف القضايا الكلية 
الي تتعلق بسائر الأمة. ثم عَرَض 
ليعض المشككلات الي قد تواجه هذه 
الآلية من خلال طرح الأسئلة لبي 
تحتاج في الإحابة عليها إلى بحث 
إحرائي يضمن الجدية والتلقائية 
لعملية الاجتهاد الجماعي. 

ومن ادير في هذا الصدد 
الاازة إل تسيساؤل الساره أجيند 
الباحثين المعاصرين'' 2 حول مدى 
كرن فتاوى وقرارات مجمع الفقفه 
الإسلامي. الدولي ملزمة للدول ال 
يمثلها؛ لا سيما وأن هذا الإلرام قد 
يكون ممما لمصلحة المسلمين العامة, 


لسنة السنافسة والثللائون العدد )١15-1١11١(‏ 


وضرب لذلك مثلا بفثاوتى إنسشاء 
صندوق تضامين لار كاة يسم البلدان 


الإسلامية ينظلم جمع الركاة وصرفها 


ما يمقى المصلحة الشرعية هن هذه 


الفريضة؛ لا سيما وأن هذه التجربة 
فد ممحث لل بعض الدول كدولسة 
الكريثت. 

-٠‏ "أحكام الإجماع والتطبيقات 
عليها من خلال كتابي ابن المنذر 
وابن حزمثي بابي الطهارة 
والساذي"”21, 

وقد ركز مؤلفه على الجانب 
التطبيقي للمسائل الفقهية المبنية على 
أصل الإججماع في بابي الطهارة 
والصلاة من كتابي الإجماع لابن 
المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم. 
بحيث يذكر المسألة» والإجماع المنقول 
فيها؛ ثم يتتبع تلك المسألة في كتب 
الطزلاف؛ للتثبت من -حكاية الإجماع 
فيها, فإذا وجد مخالفا بلسض علسى 
انتقاض الإجماع, وس عدم صحته. 

14- كتاب "منافشات الاستدلال 
بالإجماع دراسة تأصيلية تطبيقية" 


م١‎ 1 
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”7 قب # # ركه ء فى “اعم 1 3 86> '.هزام عا" ا 000 اله شاشجس 
ممما مو ما اما ا 051111110000 
فهف محمد الميد عال, وهشو مل وقد سماءءت الأهئلة الثلاة أها ب 
. 1 
2 على در هم 47 و"حماهاء ٠.‏ فو 74 ل إل ل حده . اس فى ازا سسا © سس 
2 :2 
, 2 ؛ تخدضيها و بقاءهيا, وقاء شير يه ساو رقن واممتضال شأفتها. ١‏ لسك 
ا 1 7 , 
25-7 لعب كان يكو ل شلا هنو انها فيه هاده النفك, 
١ 2‏ << تت 
ع اسم الذي يئسساة ساحبا الم قفي الأنخيريى 
1 5 : 0 لى 4“ : 
لاما والمنحى النقدي كمثال للنمقل الخداتي على حد تعب 
عر نث أل اسخرمح ليق الفمغرة ينسم الباى * 
عنراها ئي البحث محل التعقيب؟ لأني لك اللافت للنظلى ان ؤاتى شان 
و حدث صنليم الباحث فيها ينحفاج يشم إذراجه نحت التمفلك الإإسلامي - 
برعته إلى إعادة نظر . حل تعبير البا ل جد . 
0 7 5 8 0 0 
ل نه قسم المنحى التقسدي موقش صاحبه (الشيخ محمد مهدي 
للاحما + إلى غطين: السنمط الأول: مس الدين) يكاد لا يعت ف بفكرة 
ل 5 لإسالامي؛ وقصد به الستمسل الإجماع من أصلها؛ ويسرق أغا 
لد ا المعرفة الاسللامية اداة أضرا ت بالفقه الإسلامي. »الأاجمما 3 
7 ده 
١ 5 25‏ إأقان : 5 ١‏ 2 5 0 7< : 
أسلماك. واتمهد شاني: لنمط حداني ؟ السياسي الإإسلامي؛ واهمصا ادت 5 
٠. . 56 1 1 5‏ 5 1 
و سماد به النمط الذي يتخلد مسن شلل إرادة الأمة وتعطيلها عياين 
5 5 5 5 1 
الحخداثة أداة في النفد. التصدي للنقد, وأن استخدام الشبعة 
5 
؛ ءءء 1 . 0 
+ امسر ايه للنمعد الأول مغالا تحوقفىض لممطلح الإجماع انما جحاء نتيجة عار 
5 + 0 ل . 1ن 5 | 4 
1 الشبخ يا هبي مس اللدين -ظ الفكر الأمصولي السشيعي بالفكر 


الإمامية؛ وللنمط الثاني مثالين: أولهما 
حلفي ال كور 56 أ ركسون #موسيو 


١‏ 1 ء و 
احواني 6 ويانيهما مرقفي السساد كترر 


فياه امنيا اللشرلي 3 أو ب كل 


الأصولي السموي؛ ليكون أداء إل السسره 
على الاحنجاج السب بالإجماع في 
امال اليسيا مسي , 


وأعقد أن الأحبر ى بالأمثلة الثلائة 


1 
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بحصلة المسلم 
-252202” المفاصر 
أن تصتّف في اماه النقض - ولسيس 
التقد - لفكرة الإجماع. أما إذا أردنا 
أن تمثل للنمط النقدي للإجماع فلا 
بد أولا أن يكون ذلك ممن يعترف 
بالإجماع من حيث التأصيل؛ 
والأهمية» ثم يرى أن الممارسة التطبيقة 
للإجماع في المصئّفات والمصادر 
الترائية قد شابما نوع من الخلل يجب 
بحنه» والتعرف على أسبابه؛ ليمكننا 
الاستفادة من المنهج وليس هدمه. 

ولعل من الأمثلة الصحيحة لهذا 
النقد ما تمت الإشارة إليه في الفقرة 
رقم (5) من الدعوات الي نادى با 
العلماء. وقاموا بجرء مبنها بمدف 
تمحيص دعاوى الإجماع؛ كمااق: 

- تعقبات النووي لإجماعات ابن 
عبد البر؛ وتعقبات ابن تيمية 
لإماعات ابن حزه” '2. 

- كتساب: (الفقيه والمتفقه) 
للحطيب البغدادي؟ فقد عقد فيه بابا 
قصيرًا؛ تكلم فيه عن أنواع الاعتراض 
الذي يرد على سبيل القدح في الدليل 
المستدل؛ ثم بين ما جنتص بكل دلبل 


السنة السادسة والثلاثون العدد )١55-1141١(‏ 


من الاغتر اضساتث» ومن ذلك 
الإجماع. فذكر ثلاثة اعتراضات ترد 
على دليل الإجماع؛ هي المطالبة 
كسس فس ديم الإجماع. والمحالفة. 
والاعتراض بنقد هما تقل من كلام 
الع 1 ْ 

- فا ظهر في الدراسبات 
المعاصرة من بحوث قفتم بدراسة 
وقائع الإجماع؛ كبها 58 باتب: 
"المسائل الفقهية الى حكى فيها 
العميري رادي 1 

- كتاب: "أحكام الإجماع 
والتطبيقات عليها" للدكتور حلف 
محمد المحمد. وهي دراسة توئيقية 
ف بابي الطهارة والصلاة” ". 

- كتاب: "قوادح الاستدلال 
بالإجماع واللواب عنها" للدكتور 
سعد بن ناصر الشث 30 ")ب الذي 
ال بمكن توجيهها على الاستدلال 


311 
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أخاك تعلرب على 
بدليل الإجماع» وكيفيسسة اللمسسواب 
عنها, وهو ينث يسشيه مصسليع 
الأصوليين في تناول قوادح العلة ل 
"- قياس ؛ و كيفية ايواب عنها, 

وقد جعل السدكتور السشثري 
كسايه ف ثمائية أبواب: 

الباب الأول: الاغتسراض علسى 
لاما من بحهة ذاه ؛ كأن يعثر ضص 
بأ هذا الماع مرء باب الأخحذ بأقل 

مها جه 

ما قيل وليس من باب الجاع , 

الياب الثان: الاعتراض بعدم 
عخينية الإجماع؛ كأن يعتر ص ببأة 
هذا الإجماع إجماع سكون وهو 
ليس سيق 

الباب الثالت: الاعتراض على 
الإجماع من ججهة مستنده؛ كسأن 
يعترض بأن هذا الإجماع لا مستئد 
لى أو بأن مستدلة غير قطعي. 

الباب الرابع: الاعتر اض على 
يعترض بأن هذا ا حك ذ 
يعترض + لإجماع حكي فيه 


مخالغة بعضص العلماة؛ أو ل بعسرض 


مك "الاساء في امول الفقه,, فى الشورى إلى النظام النيابي” 


أ بك الله هاشم 


عمعالفة التابعي لإجماع الصحابة. 

الباب الللامس: الاعثر اض علسسى 
الإجماع من جهسة صفته؛ كأن 
يعتر ض بالفراض العصر قبل ممسسام 
الإجماع» أو بعدم بلوغ المجمعين عدد 
الثواثئر. 

الباب السادس؛ الاعتراض على 
الإجماع من جهة سنده؛ كالمطالبة 
بإثبات الإجماعء أو بكون الإجماع 
ثابتا بطريق الأحاد. 

الباب السابع: في الاعتراضات 
التي ترد على الإجماع من جحهة وجحه 
الاستدلال؟ كسأن يعتسرض: بسأن 
المستّدل بالإجماع لا يقول بما استدل 
به» أو لا يقول بموحب الدليل الذي 
استدل به. 

الباب الثامن: في الاعتراضات 
التي ترد على الإجماع مسن جهة 
معارضة غيره من الأدلة له؛ كأن 
بفسال! هنذا الإإماع معسارض 
بالكتاب) أو السئة) أو بإجماع آخر . 


ينيك 
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الفوايش 


)١(‏ رهير كبي: الإأجماع لأي بكر الخصاص - ذراسة في فكرثه من خلال أعقيق باب الإجماع 
ص4 ١‏ عءٌ دار امنشحب الععري الطبعة الأولى 1١‏ اهس, 

(؟) أبر يعلى؛ العدة 4/ ١١‏ ط؛ المحقق! والشيرازي: شسرح اللمسع ؟/ 75١‏ ل: دار 
ُعرب الاسلامي -- الطبعة الأولى 4.4 اهس؛ والغزالي: المستصفى ص47 ١‏ وأبو الخنطاب: 
ص 43 وعلىي جمهعة: الإجماع عند الأصوليين ص ١١‏ طُْ: دار الر سسالة -ت الطبعسة الأولى 
غ8 4 ا'ظب. 

ز؟) أبو داود: المصاحف ص١7‏ ط: دار الكتب العلمية؛ وانظر: الآجري: الشريعة - كتاب 
لإبمان والتصديق بأن الحنة والنار منلوقتان؛ وابن أبي شيبة: تاريخ المدينة - كتابة القسران 
و جمعه؛ وصقران داوودي: قواعد أصول الفقه وتطبيقاقا ؟/ 7 ط: دار العاصمة -- الطبعة 
لأولى 1*١‏ اهب. 

(4) زهير كبي: الإجماع لأبي بكر المصاص - دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع 
ص7. 

ا وء 21 ؟9 2-3 1 . 6 

() ابن القيم: إعلام الموقعين ١‏ ههاء. 

(56) البحاري: صحيح البخاري - كتاب الجمعة - أبواب صلاة المخوف - باب صلاة 
الطالي والمطلوب راكبا وإعاء. 

(7) التصاص: الفصول في الأصول 4/ 7١4‏ ط: وزارة الأوقاف الكويتية» الطلبعة الثانيِة 
5 اه!؛ والمرداوئي؛ التحبير ه/ 77١‏ ط؛ مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى ١141١اه؛‏ 
والصنعان: إجابة السائل ص 7917 ط؛ مؤوسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 19485١م.‏ 

(8) زهير كبي: الإجماع للحصاص ص ,١١ - ١‏ 

(8ة) ابن عبد البر: جامع بيانك العلم وفضله - باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصرضص لي دين النزول. 

)٠١(‏ ابن سعك! الطبقاث الكبرى »- ذكر مدير رسول الله يل - حديث رقم؛ (هده), 


7 م 
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7 0 1 8 0 ل 
أزارثك تعيب على اريثك ارا ع 5 أسرل الفقه, , ص الور ى إلى النظام السيابي ا غيك الله هاشم 


)١١(‏ ولكن من ناحية الاحثياط في الثعبير يبدو من غير المقبول أن يقال: "تقدهم الإجماع على 

20 النص" بإطلافى » وإن كان الأصوليون لا يخشرن خطرًا على النص في هذا ؛ إذ أن الإجماع 
الذي يدّعون تقدركه لا يكون إلا على نص؛ وفيما علم من الدين بالضرورة. أما في غير هذه 
الحالة فهو في المترلة الثالئة كما هو معلوم. انظر؛ ابن تيمية: جموع الفتارى /١38‏ 21517 
ومحمد أديب صالح: مصادر التشريع الإسلامي ص 1175. 
(؟6١)‏ انظر: التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح ؟/ 8 اطل؛ مكبسة صبيح ممصر؛ 
والشافعي: الرسالة للامام الشافعي ص47 ط: مكتبة دار التراث؛ والرازي: المحصول / 
ه” ط؛ مؤسسة الرسالة؛ وأبو الخطاب التمهيد ؟/ .1١8/8‏ 
)١1(‏ الآمدي: منتهى السول ص5١7‏ ط: دارالكتب العلمية) وابن النجار: شرح الكو كسب 
المنير ص78 ط: السنة المحمدية؛ وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ”/ 4757 وخلفان 
السيابي: فصول الأصول ص75 ط: وزارة الثراث القومي والثقافة في سلطنة عمان؛ 
والتفتازاني: شرح التلويح على التوضيح ؟/ ٠١1‏ ط: مكتبة صبيح عصر؛ وأحمد بن يحيى 
المرتضى: البحر الزخخار /١‏ 141 ط: دار الكتاب الإسلامي؛ وابن أمير الحاج: التقرير والتحبب, 
٠١3 /'1‏ ط: دار الكتب العلمية؛ وصفوان داوودي: قواعد أصول الفقه وتطبيقاتًا ؟/ 9 
ط: دار العاصمة - الطبعة الأولى 1417١‏ اه. 
)١9(‏ علي جمعه: الإجماع عند الأصوليين ص١6م‏ - ١م/!؛‏ وزهير كبي: الإجماع لأبي 58 
المنمصاص ص ١5‏ . 
)١٠ ١١‏ المرجع السابق ص .8١‏ 
)١5(‏ نخلف محمد المحمد: أحكام الإجماع والتطبيقات عليها ص87١‏ -1317 ط: المكتبة 
المكية. 

5 (11) عبد الغ عبد الخالق: حقيقة الإجماع وحجيته - مذكرة خطيّة. 
(1) محمد فرغلي: حجية الإجماع وموقف العلماء منها ط: دار الكتاب اللجامعى. 
(19) علي جمعه: الإجماع غيد الأصوليين. 
)٠١(‏ محمد إبراهيم شقرة: صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي - بحلة بجمع 
الفقه الإسلامي الدورة الرابعة, 
)١١(‏ وهي رسالة دكتوراه لخلف محمد المحمد بجامعة أم القرى ؛ وقد نشرقا المكتبة الممكية 
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صلة الهسلو السئة السادسة والئلاثون العدد )١45-1١141١(‏ 
المغاصر 


بالتعاون مع مؤ سسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 

(؟؟) انظر: خلف محمد المحمد؛ أحكام الإجماع والتطبيقات عليهاص”87١ ١35-‏ ط: 
المكتبة المكية. 

)١(‏ البغدادي: الفقيه والمتفقه ”/ 494- .ت؛ وسعد بن ناصر الشثري: قوادح الاستدلال 
بالإجماع ص" ط: كنوز إشبيليا. 

)١14(‏ على بن أحمد العميري الراشدي: المسائل الفقهية الي حكى فيها الإمام النووي الإجماع 
ص ه وما بعدها ط: دار الفضيلة» الطبعة الأولى 141١‏ اه. 

(ه؟) خلف محمد المحمد: أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتابي ابن المنذر وابن 
حزم ف بابي الطهارة والصلاة ص8 ط: المكتبة المكية؛ الطبعة الأولى 511 ١اه.‏ 

(55) انظر: قوادح الاستدلال بالإجماع (الاغتراضات الواردة على الدليل من الإجماع 
واللجواب عنها) ص>” ١‏ وما بعدها. 
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